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Résumé 
Dans ce mémoire de recherche, nous avons traité 
de l'évaluation de la peine en cas de délits 
multiples dans la législation algérienne, où nous 
avons mis en évidence que la peine estimée par le 
juge pénal pour le délinquant en cas de multiplicité 
fictive, c'est-à-dire la la perpétration de l'acte peut 
avoir plusieurs descriptions, ainsi que la pluralité 
réelle, c'est-à-dire la multiplicité des actes et la 
multiplicité des descriptions associées à l'acte 
auquel le contrevenant est venu. 
Et nous avons conclu que le législateur a consacré 
une politique pénale rationnelle à cet égard, 
conformément à l'approche adoptée par la plupart 
des principales législations mondiales dans le 
domaine de l'individualisation de la peine au 
regard de la pluralité des délits, puisqu'il a adopté 
la méthode de description la peine la plus sévère 
lorsqu'il s'agit d'un cas de pluralité fictive, mais s'il 
s'agit de la pluralité réelle, il a adopté la méthode 
de combinaison physique des peines et le système 
d'intégration des peines. 
Mots clés:multiplicité des descriptions ; pluralité 
matérielle; polymorphisme; incorporation de 
sanctions; Inclusion de pénalités. 

 

Abstract 
In this research paper, we dealt with the 
assessment of punishment in the case of multiple 
crimes in Algerian legislation, where we 
highlighted that the punishment estimated by the 
criminal judge for the offender in the case of 
fictitious polygamy, that is, the offender. The 
perpetration of the verb may have several 
descriptions, as well as a true plural, which 
means the plurality of verbs and the multiplicity 
of descriptions associated with it. to whom the 
offender came. 
And we concluded that the legislator has devoted 
a rational criminal policy in this regard, in line 
with this approach taken by most of the world's 
leading legislation in the field of individualizing 
punishment with regard to the multiplicity of 
crimes, as it adopted the method of description. 
The most severe punishment when it comes to 
the case of illusory pluralism, but if it comes to 
real pluralism, he may adopt the method of 
physical summation of penalties and the system 
of integrating penalties. 
Keywords: multiplicity of descriptions; material 
plurality; polymorphism; incorporation of 
penalties; Inclusion of penalties. 
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 :ملخص

الجرائم  تعدد  حالة  في  العقوبة  تقدیر  البحثیة  الورقة  ھذه  في  التشریع    تناولنا  في 
العقوبة التي یقدرھا القاضي الجنائي للجاني في  أن  لالھا  ، حیث أبرزنا من خالجزائري

الصوري تعدد  عدة  حالة  یحتمل  للفعل  الجاني  ارتكاب  الت  أي  وكذا  عدد  أوصاف، 
 تاه الجاني. بالفعل الذي أ ال وتعدد الأوصاف المرتبطة  بھ تعدد الأفعالحقیقي الذي یعنى 

  ا الخصوص، مسایرا في قد كرس سیاسة جنائیة رشیدة بھذ  الى أن المشرع وتوصلنا  
العالمیة  ذلك التشریعات  جل  بھ  أخذت  الذي  العقوبة   النھج  تفرید  مجال  في    الرائدة 

الجرائم، حیث للعقوبة كلما تعلق الأمر    بخصوص تعدد  الوصف الأشد  أسلوب  انتھج 
بحالة تعدد صوري، أما اذا تعلق الأمر بتعدد الحقیقي فقد انتھج أسلوب الجمع المادي  

 ونظام دمج العقوبات.  للعقوبات

 

الأوصاف  :المفتاحیةالكلمات   المادي  ؛تعدد  دمج  ؛  الصوري   التعدد ؛  التعدد 
 ضم العقوبات.  ؛ العقوبات 
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 مقدمة:
الأفراد   لحث  وضع  تجریمي  شق  شقین  على  تقوم  الجنائیة  القاعدة  أن  المعلوم 
الجزاء   في  یتمثل  للمخالفھا  یرصد  عقابي  وشق  عنھ،  تنھاھم  أو  بعمل  القیام  على 
الجنائي، وعلیھ فان ھذا الأخیر ما ھو إلا الأثر القانوني الذي ینجم عن مخالفة السلوك  

ا المشرع  یأمر  للقاعدة  نالجالذي  جوھریا  شقا  الأخیر  ھذا  یعد  وبذلك  بإتباعھ،  ئي 
الجنائیة؛ حیث تصبح القاعدة التي لا تتضمن النص على العقاب مجرد قاعدة أخلاقیة  
لتتماشى   الأفراد  سلوكات  ضبط  الى  تنصرف  لكونھا  یطبقھا  أن  القاضي  یستطیع  لا 

 والمبادىء والقیم الأخلاقیة السائدة في المجتمع.
ارادة القاضي الى تطبیق الجزاء الأخلاقي اعتبر مخالفاً لمبدأ راسخ  ت  جھولو ات 

في القانون الجنائي جزائي، ألا وھو مبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات، الذي ینص على:  
تدبیر  ولا  عقوبة  ولا  جریمة  لا  مرتبط    أمن  أنَّھ  فالجزاء  وعلیھ  القانون،  بنص  إلاَّ 

للقاضي أن یخلق أو یطبق قاعدة غیر منصوص  ن  مكبالسلطة التَّشریعیة لوحدھا ولا ی
 علیھا من قبل المشرع الجنائي.

المجرمة منصوص   السلوكات  لمجابھة  المشرع  التي وضعھا  العقوبات  ولكثرة 
الفعل   أن یخضع  المحتمل  من  تجعل  قد  الجنائیة،  والقوانین  العقوبات  قانون  في  علیھا 

ما أنَّھ قد یرتكب الشّخص عدَّة  ك ي،الواحد الذي یرتكبھ الشخص لأكثر من وصف جزائ
 جرائم مستقلة عن بعضھا البعض، ولم یسبق علیھ نھائیاً عن إحداھا. 

إنَّ مثل ھذه الحالات، وغیرھا تثیر مسألة تعرف في الفقھ الجنائي بتعدّد الجرائم  
الحالة التي یرتكب فیھا الشخص عدة جرائم قبل ان یحكم علیھ نھائیا   والذي یعنى بھ 

التعدد نتیجة ارتكاب الشخص عدة أفعال مجرمة لكل ة  حدفي وا منھا، وقد تنشأ حالة 
الجزائیة،   تتعدد أوصافھ  فعل واحد  أیضا عن  تنشأ  وقد  الخاص،  الجزائي  تكییفھ  منھا 
وعلیھ نكون في الحالة الأولى أمام التعدد حقیقي أو مادي، وفي الحالة الثانیة صوري  

 أو معنوي.
الجزا  المشرع  أورد  ضمن  ي  ئروقد  المدرجة  المواد  في  الجرائم  تعدد  أحكام 

الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الثاني تحت عنوان: " تعدد الجرائم " وذلك  
 من قانون العقوبات.  38إلى   32في المواد: 

ا أن یكون الفعل الواحد مع قابلیتھ   وعلیھ فإنَّ تعدد الجرائم یتحقق في حالتین إمَّ
ا أن ترتكب عدّة  ون انلعدَّة أوصاف ق یة، وھنا یكون التعدد من النَّاحیة المجردة فقط، وإمَّ

 أفعال إجرامیة مكونة لعدَّة جرائم مستقلة، وھنا یكون التعدد مادیاً ملموساً وفعلیاً. 
على   سواء  العقاب،  توقیع  في  وأثره  الجرائم  تعدد  دراسة  الأھمیة  وتظھر 

كونھ یتصل اتصال وثیق بالنَّظریة العامة ي  ف  المستوى النَّظري أو المستوى التطبیقي،
یتوقف على دراسة وحدة   الجرائم  تعدد  أو  الفعل  أن تحدید وحدة  الجنائي ذلك  للجزاء 
المسألة، وھذا ما   القاضي ھذه  ما یطرح على  أنَّھ كثیراً  وتعدد السلوك الإجرامي، إلا 

ر الجزاء الملائم الذي  یاخت یجعلھ في مواجھة العدید من الإشكالیات المتعلقة بالتكییف وا
 یتناسب والفعل المرتكب من قبل الجاني: 

ھي   ما  الإشكالیة:  من  إطلاقا  الدراسة  ھذه  نتناول  سوف  ذكره،  سبق  لما  تبعا 
 صور التعدد التي یتم عن طریقھا تقدیر العقوبة الملائمة للجاني؟  

موضوع،  الة  وقد اتبعنا في ھذه الدراسة المنھج التحلیلي الذي یتناسب مع طبیع
وقمنا بتقسیم ھذا الأخیر الى مبحثین خصصنا الأول  العقوبة المقررة للجاني في حالة  
التعدد الصوري؛ أما المبحث الثاني فتناولنا من خلالھ العقوبة المقررة للجاني في حالة  
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 التعدد المادي. 
 الأول  المبحث        

 عقوبة المقررة للجاني في حالة التعدد الصوري ال
لال ھذا المبحث القواعد التي تحكم تطبیق العقوبة الأشد (المطلب  خ مننتناول 

 ( المطلب الثاني ). الآثـار المترتبـة على الحكـم بعقوبـة الوصف الأشد  الأول )،
 المطلب الأول

 القواعد التي تحكـم تطبیق العقوبـة الأشـد 
، وأثر  )ل  الأشد ( الفرع الأو  العقوبة  تقدیر  لدراسة كیفیة  نخصص ھذا المطلب
 ( الفرع الثاني ).  ذلك على القواعد الإجرائیة

 الفـرع الأول
 العقوبـة الأشـد  تقدیركیفیـة 

وقائع  ب  یناط علیھ  تعرض  الذي  جزائيالقاضي  طابع  تعدد    ذات  على  تنطوي 
تنطبق على   أن  یمكن  التي  التجریمیة  النصوص  بین  مقارنة  بإجراء  یقوم  أن  صوري 

 مجموعة من الخطوات:  بإتباع ة الأشد التي یستخلصھا یمجر الفعل الواحد، ثم یختار ال
 یتم النظر في الأوصاف المتعددة أن   -أولا

جنایات، جنح ومخالفات،  من المعلوم أن التقسیم الثلاثي للجرائم مبني على مواد  
لجنحة باعتبار ان  التي سنھا المشرع لالجنایة تعتبر اشد من عقوبة  المرصودة  فعقوبة  

یعاقب  المؤبد،    لىع  القانون  السجن  بالإعدام،  الجنایة  من    أوارتكاب  المؤقت  السجن 
، أما العقوبة في مواد الجنح فھي الحبس من شھرین إلى خمسة ثلاثین سنةخمس إلى  

والحبس من ،  دینار جزائري   20000في الجنح العادیة والغرامة التي تتجاوز    سنوات
غرار  على  المشددة  الجنح  في  سنة  عشرون  إلى  وجرائم  راج  سنتین  المخدرات  ئم 

 الفساد. 
مدة   من  ذلك  عكس  بدا  مھما  المخالفة  عقوبة  من  أشد  الجنحة  عقوبة  وتعد 
العقوبة، باعتبار أن المخالفات لا یعاقب علیھا القانون سوى بالحبس من یوم واحد على  

 دینار جزائري.  20000إلى  2000الأقل إلى شھرین على الأكثر، وغرامة من 

 وصاف متحدةالأت إذا كان   -ثانیا
كون في  الحالة  ھذه  تشكل  وتتجسد  الأوصاف  مخالفات،    كل  أو  جنح  جنایات، 

ففي  ھنا  ف العقوبة،  نوع  إلى  النظر  السجن  مواد  یجب  من  أشد  الإعدام  یعتبر  الجنایات 
المؤقت  السجن  من  أشد  الأخیر  وھذا  یعتبر    مواد  وفي،  المؤبد،  والمخالفات  الجنح 

الغرامة مھما نصین أحدھما یقر    توافرت قیمة ھذه الأخیرة، وإذا  لغب  الحبس أشد من 
دون سواھا، فیحین  یقر النص الثاني عقوبة الحبس والغرامة ھنا یجوز  عقوبة الحبس  

بین   التخییر  والغرامة،  للقاضي  فالنصالحبس  ھو    إذن  الوصف  الأول  على  ینطوي 
 الأشد. 

 إذا اتحدت عقوبات الأوصاف في الدرجة والنوع   -ثالثا
بمقارنة  الحالة  ه  ھذفي   القاضي  كانت  تھاوقیم  العقوبة  مدة بین  یقوم  إذا  فمثلا   ،

العقوبات    حبسكلھا   وكذلك  الأشد،  ھي  مدة  الأطول  تمثلتفالعقوبة  فإن   إذا  غرامة 
 الوصف الذي یقرر المبلغ الأكبر ھو الأشد. 
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مع    واحد  نوعمشكلة عندما تكون العقوبات المقررة من  یمكن أن نتصور قیام  و
الأدنى والأقصىفتلااخ الحدین،  بالحبس  ھا من حیث  معاقب علیھا بنص  ، مثلا جنحة 

 من شھرین إلى سنتین، وبنص أخر من ستة أشھر إلى سنة ونصف. 
للعقوبة    أن تكون العبرة دائماً بالحد الأقصىب  فرنسا  وقد سار الفقھ والقضاء في

الأدنى حدھا  عن  النظر  لأنبغض  الأقصى    ،  قالحد  ما  آخر  من  یتد  یمثل  المتھم  ھدد 
 .تشدید العقاب الذي یخشى أن یوقع علیھ

بالاتجاه الذي انتھجھ الفقھ والقضاء  القضاء الجزائري    وفي نفس السیاق أخذ 
في حالة ما إذا وجد القاضي  : "  ، حیث جاء في أحد قرارات المجلس الأعلىالفرنسي 

یین القانون الأصلح  تعن  نفسھ أمام نصین یعاقبان على الفعل نفسھ فعلیھ أن یحتكم بشأ
 . )1(" للمتھم إلى الحد الأقصى للعقوبة في النصین بغض النظر عن حدھا الأدنى

ن المقارنة التي یقوم بھا القاضي تكون بین العقوبات الأصلیة  وتجدر الاشارة أ 
عن   للحدیث  مجال  شدتھا،    المقارنة  فلا  تقدیر  في  بھا  المقترنة  التكمیلیة  بالعقوبات 

ثلاث سنوات حتى  سنوات أشد من عقوبة الحبس لمدة    خمسالتي مدتھا  س  حبفعقوبة ال
 لمنع من الإقامة لمدة معینة.  وان اشتملت ھذه الأخیرة بعقوبة تكمیلیة وھي

للقاضي  أن  حدیھا    الحریةكامل    الجنائي  كما  بین  الأشد  العقوبة  تقدیر  في 
  اذ ارتاى تفعیل   الأدنىد  لحالأدنى والأقصى المقررین قانونا، بل ولھ حتى النزول عن ا 

 . الجزائري  من قانون العقوبات 53للمادة 

أن  الصوري    ویمكن  التعدد  في  الوصفین  أحد  على  العقاب  عدم  مسألة  تثار 
صدور قانون  ب ، أو  المنصوص علیھا قانونا  للجرائم بسبب اقترانھ بأحد الأعذار المعفیة

أن یكون الإعفاء منصباً  ك،  خر على الوصف الآ   یؤثر  الأمر الذي  ،  یعفي عن مرتكبھا
وعندئذ لا یؤثر على الوصف الأشد، ومن ثم یسأل الشخص عن    الأخف على الوصف  
 الجریمة الأشد. 

نتائجھ،    الفعل بجمیع  یؤثر على  فإنھ  الوصف الأشد  الإعفاء عن  كان  إذا  أما 
الأشد فالوصف  الأخف،  الوصف  عن  الفاعل  معاقبة  یجوز  الوصف    ولا  یستغرق 

 لھ القانون بالإعفاء.شم ي الذ  الأخف
 الفـرع الثانـي 

 التي تطبق على التعدد الصوري  الإجرائیةقواعد  
لتطبیق القواعد الاجرائیة التي تطبق على التعدد الصوري یجب مراعاة النقاط  

 التالیة: 
 تطبق على التعدد الصوري   المتابعة التي -أولا

الذي   الواحد  الفعل  طائل  ینطويإن  جزا   تحت  أوصاف  عدة  ة  ئیعدة  یطرح 
  قد تعترضنا فعند تحریك الدعوى العمومیة  ،  مشاكل على مستوى الإجراءات الجزائیة

حریة النیابة العامة في تحریك الدعوى    تحد منمسألة اشتراط القانون لشكوى مسبقة  
أن ترتكب زوجة جریمة زنا في حدیقة عمومیة، فیقوم  ، وخیر مثال على ذلك  العمومیة

المنصوص والمعاقب علیھا  جریمة الزنا  یتمثل في  ان: الأول  ئیزابھذا الفعل وصفان ج
الفعل العلني   فیتجسد في  الثاني  ت، أما الوصفمن قانون العقوبا  339  بموجب المادة 
 .)2(السابقمن قانون   333المادة ب المعاقب علیھالمخل بالحیاء 

المشرع في   إلا      عةالمتاب  الإجراءات  تتم  لا  أن  )3(339المادة  في حین أشترط 
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 متابعة. للبناء على شكوى الزوج المضرور، وأن صفح ھذا الأخیر یضع حدا 
الصددوالسؤال   ھذا  في  یثور  الحالة    یصوغھل    الذي  ھذه  في  العامة  للنیابة 

تحریك الدعوى العمومیة على أساس جریمة الفعل العلني المخل بالحیاء حتى ولو لم  
بالشكوى المضرور  الزوج  إذا،  یتقدم  الدعوى    لبط  لاسیما  رفع  عدم   مخافةالزوج 

 .وانتشار العارثبوت الزنا 
الفرنسي  ویذھب   أن تعلیق رفع الدعوى على شكوى في في ھذا الصدد    الفقھ 

بعض الجرائم ھو استثناء من قاعدة حریة النیابة في مباشرة الدعوى العمومیة، فیجب  
 المتابعةتسیر في    ي أنف  یةالحر على ذلك یكون للنیابة    ، وبناءالآخذ بھ  عدم التوسع في

الأخرى الجریمة  بالحیاء  –  عن  المخل  علیھ  -الفعل  المجني  فیھا لا یخص  الأمر  إذ   ،
، وھذا الحق ثابت للنیابة سواء كان ھذا الفعل  یتعلق بحق الدولة في العقابوحده، وإنما  

 ف.ذ ھو الأشد خطورة أم الأخ
 : يالتعدد الصورالجھة القضائیة المختصة بنظر    -ثانیا
المتعلقة بالتعدد    وىا لفصل في الدعبا المختص  الاختصاص القضائي  مسألة    إن

قد یتم    الصوري  التنازع  وھذا  العملي،  المستوى  على  الاختصاص  تنازع  إلى  یؤدي 
المواد"   في  الجزائیة  الإجراءات  قانون  في  الواردة  للقواعد  ،  546،  545حسمھ طبقاً 

القاعدة  547 أن  باعتبار  اأجمعا  ،  أن  الفعل    ھةلجعلى  في  بالنظر  المختصة  القضائیة 
، وھذا یعني أنھ إذا  الاجرامي برمتھالأشد ھي التي تكون مختصة بالنظر في السلوك  

رفع التنازع أمام جھة قضائیة معینة، ورأت أن إحدى التكییفات تتجاوز اختصاصھا،  
الاختصاص بعدم  القضاء  علیھا  ا  النوعي  فإن  محكمة  أمام  الفعل  یرفع  كأن    نح لج، 

 .)4(یشكل جنایة  السلوك  أن لیتضح أمام ھذه الأخیرة بوصفھ جنحة  

 التمییز بین ثلاث حالات من التعدد الصوري:  ویجب

بینـھا  -1 فیما  العام  القانون  لجرائم  الصوري  نطبّق  :  التعدد  الحالة  ھذه  وفي 
سبق    32المادة   ما  حسب  العقوبات  قانون  قبلمن  من  لتعدد  بیانھ  محل  لا  بحیث   ،

 .جزائیة   ت إذا كانت الجریمة واحدة تقبل عدة أوصافباقوالع

وینشأ  :  القانون الخاص  مالتعـدد الصوري بین جرائـم القانـون العـام وجرائ  -2
التعدد  المادة  عندما    أیضا   ھذا  المحكمة   32نطبق نص  أن  العقوبات، غیر  قانون  من 

اتجاه العلیا   ا  اتجھت  من  جنحة  بین  الصوري  التعدد  عند  من  انلقمغایرا  أو  العام  ون 
قانون خاص آخر وجنحة جمركیة، حیث استقرت على التمسك بالوصفین معا لتطبیق  

الجبائیة إضافة  العقوبات  ھذا  المالي،  التحصیل  الأشد    إلى  في  الوصف  قاعدة  تطبیق 
 على عقوبة الحبس. 

بھ  قضت  ما  ذلك  العلیا  ومثال  قرار  المحكمة  الفي  في  ھا   16صادر 
دیر المواد الغذائیة بطریقة غیر مشروعة یشكل في آن واحد  تص ل  أن فع  1994نوفمبر

، وجنحة )5(من قانون العقوباتمكرر    173جنحة من القانون العام معاقبا علیھا بالمادة  
، ومن ثم فھو یخضع  )6(قانون الجمارك  324التھریب الجمركي المعاقب علیھا بالمادة  

علیھا   المنصوص  الحبس  لعقوبة  الجزاء  حدیث  قانون    173لمادة  ا  فيمن  مكرر 
في   علیھا  المنصوص  الجبائیة  وللجزاءات  الأشد،  العقوبة  تتضمن  لكونھا  العقوبات 
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من المستقر علیھ قضاء أن  "    اجتھادھا، وقد جاء في  من قانون الجمارك   324المادة  
قانون الجمارك   العام والآخر من  القانون  الذي یقبل وصفین أحدھما من  الواحد  الفعل 

أحد  ح  منیخضع   یتضمنھا  التي  الأشد  للعقوبة  الجزائي  الطابع  ذات  العقوبات  یث 
المادتین   لنص  وفقا  بالجزاءات    34و  32القانونین  الإخلال  دون  العقوبات  قانون  من 

 . " ذات الطابع الجنائي المقررة في القوانین أو في أحد ھما
لقانون  ا   ئم التعدد الصوري بین جراحالة  وعلیھ فالقضاء الجزائري یستند في   

الجمركیة على مبدأین: المبدأ    العام والجرائم  تطبیق قاعدة عدم جمع    علىالأول  یقوم 
تطبیق  فیقوم على    الثاني، أما  عقوبات الحبس وتطبیق العقوبة المقررة للوصف الأشد

 .)7(قاعدة جمع أو تعدد العقوبات الجبائیة

المص  مسألة  ھو  الواقع  أرض  في  المشاكل  یثیر  ما  أن  لعدم    رة ادغیر  نظراً 
فإن   لذلك  مرتین،  الشيء  مصادرة  الجزائیةقابلیة  القضائیة  جمع  ت  الجھات  بعدم  أخذ 

عقوبات المصادرة والاكتفاء بمصادرة واحدة، وھو الاتجاه الذي كرستھ المحكمة العلیا  
منفي   كان ال  جملة  التي  الصرف  جریمة  مجال  في  الشأن  ھذا  في  صادرة  قرارات 

الجمارك كلاھما ینص على مصادرة البضاعة محل الجریمة،  ن  نوقانون العقوبات وقا
القضاء الفرنسي الذي اقر بمصادرة محل الجریمة مرتین أو أكثر في حالة   خلافوھذا 

خاص   قانون  أي  أو  العام  القانون  من  وأخرى  جمركیة  جریمة  بین  الصوري  التعدد 
بالمصادرة   الحكم  یجب  التعدد  حالة  في  أنھ  على  واستقر  المعاقب    ددبع آخر،  الجرائم 

الأخرى   الجرائم  في  فیحكم  مرتین  المصادرة  إمكانیة  لعدم  ونظرا  الجزاء،  بھذا  علیھا 
 بمبلغ مالي یساوي قیمة البضاعة القابلة للمصادرة لیحل محلھا.

 المطلب الثـاني 
 الآثـار المترتبـة على الحكـم بعقوبـة الوصف الأشد 

قبـة نفـس الشـخص عن نفـس  عام  إمكان  في ھذا المطلب لعنصر عدم نتعرض  
أخرى مرة  )  الفـعل  الأول  الفرع  العقـوبة   (  تحدیـد  في  الخـطأ  عند  المقـررة  العقـوبة 

 ( الفرع الثاني ).  الأشـد
 لالفـرع الأو

 عـدم إمكان معاقبـة نفـس الشـخص عن نفـس الفـعل مرة أخرى 
  الحكم على   ذا ھ  اشتمل  في جریمة ما سواء  حكما  المحاكم الجزائیة  أصدرتإذا  

البراءة أو الإدانة، فإن الطعن في ھذا الحكم یكون طبقا للأوضاع التي رتبھا القانون،  
وباستنفاذ ھذه الطرق یصبح ھذا الحكم عنواناً للحقیقة، وھذا ما یعبر عنھ بقوة الشيء 

 .لاستقرار حجیة الأحكام الجزائیةالمقضي بھ، وھو دفع بموجبھ یضع حد للنزاع حفظاً 
الأول سلبي ویتمثل  ،  حكم حائز لقوة الشيء المقضي بھ یرتب أثران  ورصدو 

العمومیة، الدعوى  انقضاء  الدعوى    في  لانقضاء  العامة  الأسباب  من  سبب  لكونھ 
إمكان تحریكھا مرة    العمومیة لما نصت  أخرىأي عدم  وفقا  ، ولو تحت وصف آخر 

إیجابي ویتمثل في ضرورة    ھوفالثاني  ، أما الأثر  من قانون الإجراءات  6علیھ المادة  
 .)8( تنفیذ الحكم، سواء كان بالإدانة أو البراءة

الصوري،    التعدد  بقواعد  وثیقة  صلة  لھ  فیھ  المحكوم  الشيء  حجیة  ومبدأ 
وواجب على القاضي الذي ینظر فیھ فحص جمیع الأوصاف قبل إصدار الحكم الفاصل  

 ف القانونیة. صا وفي القضیة، وھذا حتى تمتد حجیة الحكم إلى جمیع الأ
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لا  إن   المبدأ  ھذا  الأشد    یحدثتطبیق  الوصف  في  الحكم  فصل  إذا  إشكال  أي 
نھ یحتمل وصف أخف، فلا یجوز بعد ذلك  أللفعل وقضى بالعقوبة المقررة لھ ثم تبین  

متابعة الجاني من اجل الوصف الأخف، فالعقوبة المقررة من أجل الوصف الأشد ھي  
التي   بھ  ینبغيوحدھا  من  ف  ا،الحكم  للمتابعة  محلا  یكون  یحكم  ألا  لن  وصف  جل 

 بالعقوبة المقررة من أجلھ.
فصل الحكم في الوصف الأخف، ثم حاز قوة  في حالة ما اذا  ویطبق ھذا المبدأ  

تحول دون    المقضيالشيء   إذ  الوصف الأشد،  المتھم من اجل  متابعة  فیھ، فلا یجوز 
 .)9( ذلك قاعدة وحدة المتابعة

الحكم  كان  الجنایاتد  ق   وإذا  محكمة  عن  الحكم   صدر  ھذا  من   وتضمن  إعفاء 
أو   الیھالعقاب  المنسوبة  الوقائع  من  المتھم  الافراج ،  تبرئة  یجب  حالة  ھذه  عن    ففي 

آخر،    حالاالمتھم   لسبب  محبوساً  یكن  لم  منما  یمنع  لا  الأمن   وھذا  تدابیر  توقیع 
  لافعال المنسوبة الیھا  منئت ساحتھ  الملائمة، كما لا یجوز إعادة محاكمة شخص قد بر

 . )10(أخرتكییف تحت  حتى ولو صیغت   ذاتھقانوناً واتھامھ بسبب الوقائع 

الشأنالإشكال    یطرحو ھذا  وصف  بالنسبة  في  تأخذ  التي  لمخالفات  ا  للوقائع 
ھل یمكن إعادة متابعة نفس الشخص عن نفس الفعل بتكییف مغایر في مواد  فوالجنح،  

في ھذا المجال، مع العلم أن نص    قد سكت  المشرع    أنخصوصا  الجنح والمخالفات؟  
 المادة جاء في القسم المخصص للأحكام الصادرة عن محاكم الجنایات. 

فقرة    311على إمكانیة توسیع نص المادة  نجد أغلبھ یجمع    الفقھوبالرجوع الى  
  لتشمل محاكم الجنح والمخالفات، مستندین إلى أن من قانون الاجراءات الجزائیة    02
بھ في ھذا المجال، یؤدي إلى تحمیل المتھم بكافة   المقضيالإعتراف بقوة الشيء    دم ع

 القوانین.  من نصوصالتكییفات التي یمكن استخلاصھا 
اتجھ   الفرنسي  وقد  لیشمل  القضاء  توسیع  امكانیة  في  الفقھ  رأي  مسایرة   الى 

إجراءات    ونانمن ق  368اسس اجتھاده على نص المادة  مواد الجنح والمخالفات، وقد  
لقوة الشيء المقضي   المتابعة الجدیدة تحت تكییف آخر استناداً  لیمنع  الفرنسي  جزائیة 

 فیھ.
متابعة   إمكانیة  حول  إشكال  عن    ذات ویطرح  ثانیة  مرة  الفعل    نفس الشخص 

قد تبع من أجلھ وحكم علیھ وأصبح منطوق الحكم نھائي حائز لقوة الشيء الذي كان  
بسبب ظھور وقائع وعناصر جدیدة لم یتطرق    ذلكولى، والأة  المتابعفي    المقضي فیھ

الأول الإدانة  حكم  في  الضرب  ،  لھا  جریمة  عن  شخص  محاكمة  تتم  أن  ذلك  ومثال 
فقرة أولى من قانون   264المادة  المنصوص والمعاقب علیھا بموجب  والجرح البسیط  

ضرار عن  لأا  ا تفاقمتنھائیصادر عن محكمة الجنح  وبعد صیرورة الحكم    ،عقوبات ال
تفاقمت   وبالتالي  وفاتھ،  الى  أدى  مما  الجاني  ففي  الاجرامیة  النتیجةفعل  الحالة  ھذه  ، 

عقوبات التي تعاقب  من ال  04فقرة    264المادة  لنص  یصبح فعل الجاني خاضعا لنص  
من   المؤقت  بالسجن  إحداثھا  نیة  دون  للوفاة  المفضي  العمدي  والجرح  الضرب  على 

  ت وقائع تحت وصفیتضح لنا ان المحاكمة الأولى كانا  ھنعشرة إلى عشرین سنة، و
 ؟ ةجنایة، فھل یجوز إعادة محاكم فانھا تشكل الوقائع بعد واقعة الوفاة  أماجنحة، 

ھناك بعض القوانین التي حسمت ھذه المسألة،  تارجحت الاراء في ھذا الصدد، ف
إذا  "    وبات بنصھا:قعلمن قانون ا  182  في  نص المادة   الذيالقانون اللبناني  على غرار  
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للوصف الأشد، لوحق   قابلاً  الجرمیة بعد الملاحقة الأولى فأصبح  الفعل  نتائج  تفاقمت 
ھذا الوصف وانفذت العقوبة الأشد دون سواھا، فإذا كانت العقوبة المقضى بھا سابقاً قد  

 انفذت، اسقطت من العقوبة الأشد. 
الصدد  ھذا  في  إلى  أیضا  ویذھب  الفرنسي  الفقھ  الثانیة،  بو ق  بعض  المحاكمة  ل 

لوجود   التعدد الصوري، وإنما نظراً  وذلك لیس على أساس وجود فعلین طبقا لمفھوم 
حجیة   مبدأ  یحكمھا  التي  المصالح  لاستبعاد  یكفي  الذي  الأمر  وھو  للفعل،  عنصرین 

 الشيء المقضي فیھ. 
  ورلكن الرأي الراجح في الفقھ ینادي بعدم امكانیة محاكمة الشخص من أجل ظھ

قاعدة  ن تحقیق  أجل  من  وذلك  أجلھا،  من  الجاني  لحق  التي  الوقائح  بنفس  متصلة  تائج 
المشرع   الرجوع عنھا الا في حالات حددھا  التي لا یجوز  الجزائیة  الأحكام  استقرار 

 على سبیل الحصر. 
 الفـرع الثانـي 

 العقـوبة المقـررة عند الخـطأ في تحدیـد العقـوبة الأشـد 
  في  وأدرجتمحكمة النقض الفرنسیة،    رسختھاة قضائیة  رینظالعقوبة المبررة  

التي  ، و1958  الصادر سنةقانون الإجراءات الجنائیة الفرنسي    من    598نص المادة  
 الحالات التي یجوز فیھا نقض الحكم.  تبین 

المادة   في  النظریة  ھذه  الجزائري  المشرع  اعتنق  قانون   502وقد  من 
الجزائري   الجزائیة  فیھ في    أن م  رغالاجراءات  المطعون  الحكم  إذا أخطأ  أنھ  الأصل 

 . تطبیق قانون العقوبات أو تأویلھ تنقض محكمة النقض ھذا الحكم 
أن تقضي محكمة الموضوع بعقوبة جنحة واستقر العمل أمام الجھات القضائیة  

بانھا جنایة المنصوص علیھا  ،  في واقعة تكیفھا  المخففة  وذلك بسبب تطبیق الظروف 
، فھنا تنتفي مصلحة المتھم من الطعن حتى ولو  )11(من قانون العقوبات  53في المادة  

 جنایة ولیست جنحة. بأنھاسلمنا بوقوع خطأ في تكییف الواقعة 
  : قاعدة ب  ما یعرف  إلى شرط المصلحة في الطعن، أو  أساساوھذه النظریة تستند  

 ) 12(حیث لا مصلحة فلا طعن" ، ثم لتصبح  "  حیث لا مصلحة فلا دعوى " 

 تطبیق ھذه النظریة یشترط: لو
أن یكون الحكم صادرا بالبراءة، بحیث لا یكون الحكم المطعون فیھ  -

 صادراً بالإدانة. 
أن تكون العقوبة المقضى بھا تدخل ضمن نطاق العقوبة المنصوص   -

 . والمتعلقة بالوقائع المنسوبة للجانيعلیھا في القانون 
 دیر العقوبة.تق ة المحكمة عن صح أحاد ألا یكون ھذا الخطأ قد   -

  حجمومن الناحیة العملیة كثیرا ما یستعین القضاء بھذه النظریة من أجل تقیید  
، لاسیما عند الخطأ في تكییف الفعل وفي تحدید العقوبة الأشد،  الواردة   الطّعون بالنقض 

لدى نظرھا   1953جانفي 13إذ قضت محكمة النقض الفرنسیة في قرار لھا صادر في 
ف ارتكاب  من    أفعالن  م  عللقضیة  مجرد  منزل  في  قاصر  على  الجنسي  الشذوذ 

الأبواب، مما أدى إلى مشاھدة الفعل من قبل شابین عند مرورھما بالمكان، وقد أدین 
من   331المادة  في  الفعل عن جریمة الفعل المخل بالحیاء ضد شخص من نفس الجنس  
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من نفس   330مادة  لا  فيعقوبات فرنسي، وجریمة الفعل العلني المخل بالحیاء  قانون  
 القانون. 

عدم  وقد   مبدأ  خرقت  قد  الموضوع  محكمة  أن  الفرنسیة  النقض  محكمة  رأت 
العقوبة ما الفعل أكثر من مرة، لكنھا قضت بتبریر  أن    معاقبة الشخص عن نفس  دام 

العقوبة المحكوم بھا كان یمكن توقیعھا لو لم تقع المحكمة في الخطأ، ومن ثم رفض  
 الطعن في النقض. 

 المبحث الثاني        
 العقـوبة المقـررة للتعـدد الحقیقـي 

الأنظمة   تحدید  المبحث  ھذا  في  علینا  على السائـدة  یقتضي  بالعقاب  تأخذ    التي 
للجـرائم  الحقیقي  )،   التعـدد  الأول  التفصیل في    (المطلب  الجزائري  ثم  المشرع  خطـة 

 ). ي ان( المطلب الث في العقـاب على التعـدد الحقیقي للجرائم 
 المطلب الأول

 العقـاب على التعـدد الحقیقي للجـرائم ب  الأخذةالأنظـمة 
نظام    ( الفرع الأول )، ثم   نظام الجمع المادي للعقوبات  نتناول في ھذا المطلب 

نظـام الجـمع  وما یعرف بجب العقوبات ( الفرع الثاني )، ثم    عدم الجمع بین العقوبات
 ث ). اللث ( الفرع ا القانونـي للعقوبـات

 الفـرع الأول
 الجـمع المـادي للعقـوبات 

توقیع    للعقوبات  المادي  الجمع  الجرائم    جزاءاتیقتضي  كل  عن  مجتمعة 
من   كانت  الجاني  قبلالمرتكبة  مھما  عقوباتھا  جریمة  فلكل  المجرمة،  ،  السلوكات 

 . أفعال مجرمةمن  قام بھیوقع على الجاني كل العقوبات بمقدار ما بالتالي  و
من  ھ   مدویست وجوده  النظام  استحق  الجنائیة   العدالةمبادئ  ذا  الذي  فالشخص   ،

العقوبة الأولى عن الجریمة الأولى یستحق عقوبة ثانیة إذا ارتكب جریمة ثانیة، فضلا  
المدنیة التعویضات  النظریة  المحكوم بھا  عن  التكفیر "  ، ویطلق على ھذه  عن    نظریة 

  ویرفع العبء   الجنائیة  مقتضیات العدالةي  رضیأنھ  النظام    الذنب "، وتبرز أھمیة ھذا
القاضي   العملیةعلى  الناحیة  لاختیار  فلا    من  العقوبات  مقارنة  في  جھد  لبذل  یحتاج 

 . )13(أشدھا

ھ یستحیل  نّ عدة انتقادات على أساس أ فقد للأنظمة الأخذة بھذا التوجھ  ورغم ذلك  
جریمة   مثلا  ارتكب  فمن  الأخلاقیة،  النظر  وجھة  من   بخمس علیھا    قبعامتطبیقھ 

فمن المنطقي أن    الإعدام   عقوبة  سنوات سجن، ثم ارتكب جریمة أخرى استحق علیھا
نظام یتسم بشدة  سنوات لیتم إعدامھ بعد ذلك، كما یعاب علیھ أنھ    خمسیسجن الشخص  

تطبیق في  منوغلظة  المرجوة  الفائدة  لتحقیق  یؤدي  لا  ممّا  العقابیة    ،  السیاسة  تنفیذ 
 .)14(إدماج المحكوم علیھم في حظیرة المجتمعة اد والتي تستھدف إع

وقد كرّس المشرع الجزائري استثناء للجمع بین العقوبات، حیث یكون إلزامیاً  
ال  38المادة  حسب  المخالفات    مواد  في قانون  في    الجزائري،   عقوبات من  وجوازیا 

  36  تانالماد   نصوفقا لالغرامات المالیة، وكذا بالنسبة للعقوبات التبعیة وتدابیر الأمن  
 . نفس القانونمن  37و 



          أقیس محمد

630 

 الفـرع الثـاني 
 نظـام جب العقوبات 

للعقوبات   المادي  الجمع  لنظام  العكسي  الوجھ  عدم    وھو  على  یرتكز  حیث 
كأصل  العقوبات  بین  خطورة،  الجمع  الأكثر  العقوبة  إلا  المتھم  على  یوقع  لا  بحیث   ،

 . غیرھالا یطبق و رىباقي العقوبات الأخ تستغرقبمعنى أن العقوبة الأشد  
یكفّر   الأشد  العقوبة  بتوقیع  بأنھ  النظام  ھذا  أنصار   في   ذنبھ  عن  الجانيویرى 

المقررة لھا عقوبات من طبیعة واحدة أو أقل خطورة من تلك  التي ارتكبھا، و الجرائم  
التي وقعت عقوبتھا، وأنّ العقوبة الواحدة تكفي للتكفیر عن الجرائم المرتكبة، أمّا باقي 

ومن جھة أخرى أنھ إذا أتیح لشخص  النفع؛  فھي تمثل مزیداً من الشّدّة عدیمة    ات وبالعق
في  القضاء  تراخي  یعكس  فھذا  إحداھا  عن  یحاكم  أن  دون  جرائم  عدة  ارتكاب 

 . )15(محاكمتھ

كافي  غیر  نظاما  باعتباره  الانتقادات  من  النظام  ھذا  یسلم  لم  ذلك  ورغم 
ومانعاً من عقاب الجاني عن الجرائم التالیة  ى،خرالعقوبة الأشد للعقوبات الأ  لاستغراق

عقوبة  وكأن  الأشد،  الجریمة  بھا  تتصف  التي  الخطورة  درجة  نفس  من  تكون  قد 
الجریمة الأشد أصبحت مصلا واقیاً ضد عقوبات الجرائم اللاحقة، وعلیھ یتمتع الجاني 

الأقل شدة، فیقدم بارتكابھا مع علمھ المسبق بعدم تلقیھ    بنوع من الحصانة عن الجرائم 
على غرار    ھذه الانتقادات فقد أخذ بھ المشرع الجزائري  لأیة عقوبة عنھا، ورغم كل

كرسھ حیث  العالمیة،  تشریعات  المادة    غالبیة  العقوبات    34في  قانون  فيمن   وذلك 
ال یتم  إذ  واحدة  متابعة  في  جنح  او  جنایات  عدة  تعدد  سالبة  حالة  واحدة  بعقوبة  نطق 

 للحریة ھي تلك المقررة لأشد الجرائم. 

المادة    كما إذا تم  35أضافت  أنھ  القانون  المرتكب  الجاني    محاكمة  تمن نفس 
عدة أحكام سالبة للحریة، فلا ینفذ  لعدة جرائم بمناسبة عدة محاكمات، وصدرت بشأنھا  

  الذي أخذ بھ  الفرنسية المشرع  ، والشأن كذلك بالنسبالمحكوم علیھ سوى العقوبة الأشد 
العقوبات   قانون  ولكنھ  1994سنة  صادر  الجدید  بموجب  بھ  ،  كانت    ءكاستثناأخذ  إذا 

 . )16( العقوبات المحكوم بھا من طبیعة واحدة 

 الفـرع الثـالث 
 نظـام الجـمع القانونـي للعقوبـات 

بع  القاضي  ینطق  فبمقتضاه  السابقین،  النظامین  یتوسط  النظام  ھذا  قوبة إن 
القانون   یقررھا  مناسبة  لدرجة  تشدیدھا  مع  الجرائم  لأشد  المقررة  تلك  وھي  واحدة 
ویطلق علیھ أیضا نظام التشدید، فیعتبر التعدد وكأنھ ظرف مشدّد، وأنصار ھذا النظام  

مع   العقوبة  تناسب  وجوب  ذاتخطورة  الیرون  في  الكامنة  مع   الإجرامیة  لا  الجاني 
 بة بالوظیفة الإصلاحیة المنوطة بھا.خطورة الجریمة لتقوم العقو

السیاسة  ، وتماشیاً مع المبادئ  اعتدالاویرى الفقھ أن ھذا النظام أقرب الأنظمة   
یمثل    الجنائیة أنھ  دام  ما  بین  الحل  المعاصرة  بین    الغلظةالوسط  ومن  والتساھل، 

بة السجن  وعقوالانتقادات الموجھة لھ ھو عدم إمكانیة تطبیقھ في حالة عقوبة الإعدام،  
 . )17(المؤبد
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 المطلب الثـاني 
 خطـة المشرع الجزائري في العقـاب على التعـدد الحقیقي للجرائم 

(   مبـدأ عـدم جمـع العقوبـات في حالـة وحـدة المتابـعةنتناول في ھذا المطلب   
( الفرع الثاني    قاعـدة عـدم جمـع العقوبـات في حالـة تعـدد المتابعـات الفرع الأول )،  

 ( الفرع الثالث ).       دم جمـع العقوبـاتعالحـالات الاستثنائیـة لقاعدة  ،)
 الفرع الأول 

 مبـدأ عـدم جمـع العقوبـات في حالـة وحـدة المتابـعة 

التي جاء  و  الجزائري   من قانون العقوبات   34ھذه الحالة المادة    فصلت فيلقد   
محكمة واحدة، فإنھ لا یجوز ان    في حالة تعدد جنایات أو جنح محالة معاً إلى"  فیھا:  

 . " تتجاوز مدتھا الحد الأقصى المقرر قانوناً للجریمة الأشد
،  أنّھ إذا ما ارتكب الجاني جریمتین أو أكثر  أعلاه   وفقا للنّص المذكور  جلىویت

معاً أمام نفس الجھة القضائیة للفصل فیھا،  وأحیلت الملفات الجزائیة المتابع من أجلھا  
الحك  جھة  في    م فعلى  تبتَّ  الجانيأن  ادانة  ثبوت  عدمھا،  مدى  بعقوبة    من  تقضي  ثمَّ 

مدتھا الحد الأقصى المقرّر لعقوبة  الجریمة   تتعدى أن لا    شریطة  واحدة سالبة للحریة
 .)18(الأشد

القضائیة أثناء قیامھا بإجراءات التفتیش من أجل ضبط    ولو افترضنا أنّ الشرطة
العق المؤثرات  في  الاتجار  المواد  ل جریمة  بھذه  یتجر  الذي  المنزل  صاحب  لیقوم  یة، 

تخبئة   مكان  الى  الوصول  من  للحیولة  الشرطة  أعوان  أحد  على  بتعدي  الممنوعة 
المؤثرات العقلیة، ولكن العون تمكن من ضبط ھذه المواد بعد أن سبب لھ جرح على  

والتعدّي   ةفتقضي جھة الحكم بإدانة المتھم من وإھانة أعوان الشّرط مستوى رأس، فھنا 
المادة   لنص  وفقا  بالعنف  العقوبات  148علیھم  قانون  المؤثرات    من  في  والاتجار 

لمدة  العقلیة الحبس  بعقوبة  تقضي  ثم  قانوناً    سنة  20،  المقرر  الأقصى  الحد  وھي 
 .)19(الاتجار في المؤثرات العقلیةللجریمة الأشد، أي جنحة 

ل  الأقصى  الحد  حدود  في  القاضي  یحكم  أن  تضییق  لواشتراط   ، الأشد  عقوبة 
 . )20(المحكمة العلیا لرقابةللسّلطة التقدیریة لھذا الأخیر، وعملیة قانونیة تخضع  

فیھ:   القاعدة بموجب قرار قضائي جاء  ما "  وقد كرّس القضاء الجزائري ھذه 
دام المتھم قد توبع وأحیل إلى المحكمة في وقت واحد من أجل ثلاث جنح تتعلق كلھا  

دو شیك  شكاوأرصید    نبإصدار  ثلاثة  نفس    ......ىثر  في  أحكام  ثلاثة  فأصدرت 
بتاریخ   مع    1995مارس    25الجلسة  حبس  بعام  علیھ  والحكم  المتھم،  بإدانة  تقضي 

المؤید   الحكم  وھو  قضیة،  كل  عن  غرامة  جزائري  دینار  آلاف  وعشرة  التنفیذ  وقف 
ن قانون العقوبات  م  33بالقرار المطعون فیھ، فإن ظرف تعدد الجرائم بمفھوم المادة  

بدون   شیك  بإصدار  تتعلق  جنح  ثلاثة  ارتكب  المتھم  لكون  الحال  قضیة  في  تحقق  قد 
رصید في أوقات متعددة لا یفصل بینھا حكم نھائي، وفي ھذه الحالة یصبح تطبیق حكم  

 .  )21("  قانون عقوبات إلزامیاً ولیس جوازیا 34المادة 

 الفـرع الثانـي 
 ات في حالـة تعـدد المتابعـات ـقاعـدة عـدم جمـع العقوب
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المادة  على    نصتلقد   الحالة  جاءت    1فقرة   35ھذه  التي  العقوبات  قانون  من 
فیھا: «إذا صدرت عدّة أحكام سالبة للحریة بسبب تعدد المحاكمات، فإن العقوبة الأشد  

 وحدھا ھي التي تنفذ». 
دم جمع عھذه المادة بقاعدة  یستھدف المشرع الجزائري من خلال النص على  و

تصدر   المحكمة  أن  بحیث  العقوبات،  بجب  یعرف  بما  أي  للحریة،  السالبة  العقوبات 
عقوبة عن كل جریمة، وتنفذ منھا العقوبة الأشد، وعلى سبیل المثال لو ارتكب شخص  

محلا ویكون  سرقات  فیصدر    جزائیة  متابعات  ثلاثة  حقھمنفصلة  أحكام    في  ثلاثة 
الح بموجب  فیعاقب  مختلفة،  الأول  كقضائیة  سنواتم  وسنة    بثلاث  نافذة    حبس حبس 

ستة أشھر حبس  فكان ب  ، أما الحكم الجزائي الثالثالثاني  الجزائي  نافذة بموجب الحكم 
الصّادرة عن الحكم الأول، وھي  العقوبة  أنھ لا ینفذ على المحكوم علیھ إلا  نافذة، إلا 

 حبس نافذة لكونھا العقوبة الأشد.  ثلاث سنوات 
  ه الأحكام، \ه   \ي قد یثور حول تنفي\بشأن اشكال ال  كمة العلیا حالم  تقد استقرو

العقوبات، ممّا یجعل الاختصاص في تنفیذ   بتنفیذ  على أن الأمر في ھذه الحالة یتعلق 
  العقوبة الأشد یؤول إلى النیابة العامة ولیس لجھات الحكم، وقد استندت المحكمة العلیا 

المادة \في   لنص  ا  10  لك  تنظیم  قانون  الاجتماعي ل من  الادماج  واعادة  سجون 
تنفیذ الأحكام  : "  التي جاء فیھاو  للمحبوسین العامة دون سواھا بمتابعة  النیابة  تختص 

 . وعلیھ فإنّ تنفیذ العقوبات من اختصاص النیابة العامة "، الجزائیة
كما استقر قضاء المحكمة العلیا على أنھ في حالة وجود إشكال یطرح على آخر  

،  05/04من القانون    14المادة  لنص  صلت في الدّعوى، وذلك استناداً  فجھة قضائیة  
قاضي تطبیق    أوفي النزاع بناء على طلب النیابة العامّة    أخر جھة قضائیة تفصل  حیث  

 العقوبات أو المحكوم علیھ أو محامیھ.
من المقرر قانوناً عند صدور عدّة  أنھ " قرارات المحكمة العلیا   وقد جاء في أحد 

سالبة للحریة على نفس الشخص بسبب تعدد المحاكمات فإن العقوبة الأشد ھي   أحكام 
 . " التي تنفذ، وعلى النیابة العامّة المكلفة تنفیذ العقوبة الأشد

تنفیذ العقوبة الأشد یعني أن ھذه الأخیرة    تبعا لما سبقو أو تجب    تستغرقفإن 
العقوبات   جمع  عدم  قاعدة  على  یطلق  لذلك  الأخف،  بقاعدة  فالعقوبة  الصّدد  ھذا  ي 

الجب  أو  الأشد  ،الامتصاص  العقوبة  تنفذ  أن  العامة  النیابة  ووعلى  وجود  ،  حالة  في 
خر جھة قضائیة فصلت في الدّعوى للأمر بضم  أ  أمام من جدید    یرفع  فیجب أن  إشكال

الموضوع   وحسم  كلیاً  أو  جزئیاً  لنص  العقوبات  القانون    1فقرة    14المادة  طبقا  من 
05/04. 

لا یمحي الأحكام الصادرة بالعقوبة الأقل شدّة،    الأشد   تنفیذ ھذه العقوبةنّ أ  غیر
إذ یقتصر تأثیرھا على قوة التنفیذ، فتعتبر العقوبات الأقل شدَّة وكأنھا قد نفذت فعلا بعد  

 تنفیذ العقوبة الأشد. 
القانونیة   للظروف  نتیجة  العملي  المستوى  على  الصعوبات  بعض  تطرأ  وقد 

 من شأنھا أن تحول دون تنفیذ ھذه العقوبة، وتتمثل أساسا في:  الطارئة، التي

العقـوبة:  -1 عن  الدستوري  العـفو  المشرع  خولھا  دستوریة  نكنة  رئیس  ل  ھي 
باعطاءه صلاحیةالجمھوریة حكم    ،  بموجب  الجاني  على  المقررة  العقوبة  تنفیذ  إنھاء 

 . )22( بات، وإنھاء كلیا أو جزئیاً أو استبدالھا بعقوبة أخف
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العقاب   عن  بالعفو  قانون  صدر  ما  إذا  الحالة،  ھذه  في  یثور  الذي  والإشكال 
 وأصبحت العقوبة الأشد من بین العقوبات التي تم النطق بھا ھي الأقل شدة فما العمل؟

لك على خلاف  \ه المسألة، و\نجده قد تصدى لھوبالرجوع للمشرع الجزائري لم  
العق أنّ  اعتبر  الذي  الفرنسیة  النقض  بموجب  وقضاء  الماص  طابعھا  تفقد  لا  الأشد  بة 

وبموجب  العفو على أساس ان ھذا الأخیر یقوم مقام التنفیذ الكلي أو الجزئي للعقوبة،  
تدخل  القضاء  سنة    اجتھاد  الفرنسي  لانتقاد    1958المشرع  قبلنظرا  من    الموجھ 

لھا  كونھالقضاء   تصدى  منھ  الخامسة  للمادة  جدیدة  فقرة  بإضافة  لعدالة،  ھذه    مناف 
قاعدة جب   لتطبیق  عنھ  العفو  بعد  الأصلیة  العقوبة  مراعاة  بنصّھ على وجوب  الحالة 

 . منھ 06فقرة  136العقوبات، كما كرس القانون الجدید نفس المبدأ بموجب المادة 

وقف تنفیذ العقوبة بعد النطق    یتیج للقاضي الجزائيھو نظام    وقـف التنفیـذ:  -2
، وقد  ةمن قانون الإجراءات الجزائی  592في المادة    يالمشرع الجزائر  كرسھبھا. وقد  

یثور في ھذا الصدد إشكال حول ما إذا كانت العقوبة الأولى حبس لمدة سنة مع وقف  
 أشھر نافذة، فھنا ینبغي تنفیذ العقوبة النافذة.   6التنفیذ، ثم صدر حكم آخر یقضي بعقوبة 

نافذة،  العقوبة  اصبحت  بان  التنفیذ  وقف  انتفى  من   وإذا  تبقى  ما  ینفذ  فإنھ 
المادة   علیھ  نصت  لما  وفقا  الأشد  الفرنسي  5فقرة  132العقوبة  العقوبات  قانون    من 

 أما المشرع الجزائري لم ینص على ھذه الحالة. )23(

 الفـرع الثالـث 
 دم جمـع العقوبـات عالحـالات الاستثنائیـة لقاعدة  

عقوبات قاعدة الجمع  للقد كرس المشرع الجزائري إلى جانب قاعدة عدم جمع ا 
 الحقیقي للعقوبات، كاستثناء، فقد یكون ھذا الأخیر وجوباً وأحیاناً جوازیا. 

من قانون العقوبات    38المادة    بالرجوع لنص  الجمـع الوجوبـي للعقوبـات:  -1
على إلزامیة جمع العقوبات في مواد المخالفات، وتنطبق ھذه القاعدة على  نجدھا تنص  

عل والغرامة  سواء  ىالحبس  تعدد  ،  حد  حالة  في  حتى  صحیحة  القاعدة  ھذه  وتبقى 
الخطأ   القتل  جنحة  مثلا  الجاني  یرتكب  كان  الجنح،  مع  مرور،  إالمخالفات  حادث  ثر 

وثلاثة مخالفات لقانون المرور، ففي مثل ھذه الحالة تجمع العقوبة المقرر بھا للجنحة  
تكمیلیة   عقوبة  أو  غرامة،  أو  حبسا  كانا  السواء  مع ل  ؤقتمالسحب  السیاقة  رخصة 

 ) 24(عقوبات الحبس، او الغرامات المقضي بھا في المخالفات

إلیھ   ذھب  ما  العلیاوھذا  في    المحكمة  العقوبات، حیث جاء  إلى ضرورة جمع 
قرارات إحداھما جنحة سكرھا:"  أحد  الواحد جریمتین  الشخص  ارتكب  وأخرى    ....إذا 

یوقعوا أن  الموضوع  لقضاة  یجوز  فلا  أجل    مخالفة،  من  واحدة  عقوبة  المتھم  على 
من قانون العقوبات التي توجب ضم العقوبات    38الجریمتین، وإلا خرقوا أحكام المادة  

 . في مواد المخالفات
الھروب   لجریمة  بالنسبة  الجمع صراحة  عدم  قاعدة  على  المشرع  كما خرج 

قضي بھا م ن العقوبة الأقانون عقوبات ب  189المنصوص علیھا في المادة  من السجن  
التي  الجریمة  عن  بھا  محكوم  للحریة  سالبة  عقوبة  أیة  إلى  تضم  الجنح  ھذه  أجل  من 

 قانون العقوبات. من  35من المادة  ادت إلى القبض علیھ وحبسھ، وذلك استثناء
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المادة   لنص  بالنسبة  كذلك  الاحیاء   19والشأن  الوقایة من عصابات  قانون  من 
لمحكوم بھا تنفیذا لاحكام الامر المتعلق بمكافحة اومكافحتھا التي تقضي بضم العقوبات  

 . )25(ھذه العصابات الى أي عقوبة اخرى سالبة للحریة

للعقوبـات:  -2 الجـوازي  المادة    الجـمع  أنھ:    2فقرة    35لقد نصت  إذا  "  على 
كانت العقوبة المحكوم بھا من طبیعة واحدة فإنھ یجوز للقاضي بقرار مسبب أن یأمر  

، ومن ثم  "   بعضھا في نطاق الحد الأقصى المقرر قانوناً للجریمة الأشد  بضمھا كلھا أو
العقوبات من طبیعة واحدة وذلك   الحالة، بشرط ان تكون  فإن الجمع جوازي في ھذه 

 في نطاق الحد الأقصى المقرر للعقوبة الأشد. 
وبالرجوع للمثال المتعلق بالسرقات الثلاث التي صدر فیھا الحكم الأول سنتین   

نافذ والثاني بسنة حبس نافذ والثالث بستة أشھر حبس نافذ، فیجوز للمحكمة ان    سحب
نوات وھي   5تأمر بجمع العقوبات الثلاث لأن مجموع العقوبات الثلاث لا یتجاوز مدة  

 الحد الأقصى المقرر للسرقة. 

سنوات فیجوز للقاضي ان    5ولو فرضنا ان مجموع العقوبات الثلاث تتجاوز   
في ح طبیعة ،  سنوات حبس  5ود  دیجمعھا  من  العقوبات  تكون  ان  المادة  تشترط  كما 

واحدة، بحیث لا یمكن جمع عقوبة الحبس إلا مع مثیلتھا، أي عقوبة الحبس ولا یجمع 
 السجن إلا مع السجن، ولا یجوز مثلا جمع الحبس مع السجن.

دون    للحریة  السالبة  العقوبات  في  العقوبات  جمع  جواز  المشرع  حصر  كما 
 اھا من باقي العقوبات التكمیلیة والتبعیة. وس

المادة   نصت  التبعیة   37كما  العقوبات  جمع  جواز  على  العقوبات  قانون  من 
التي لا   الأمن  تدابیر  تنفیذ  یكون  أن  الجنح على  أو  بالجنایات  تعلق  إذا  الأمن  وتدابیر 

السجون  تنظیم  قانون  في  علیھ  المنصوص  بالترتیب  واحد  آن  في  طبیعتھا    ،تسمح 
 وإعادة تربیة المساجین، كما یجوز جمع التدابیر. 

القاعدة العامة خلافا للعقوبات  من المعلوم أن  أما بالنسبة للعقوبات المالیة:    -أ
،  من قانون العقوبات   36السالبة للحریة ھي جمع العقوبات، وھذا ما نصّت علیھ المادة  

ح، ولكن یجب التمییز  یغیر أنھ یجوز للقاضي أن یقرر عدم جمع الغرامات بحكم صر
بین الغرامات الجزائیة والجبائیة التي یختلط فیھا الجزاء بالتعویض كما ھو الحال في  
الغرامات المقررة كجزاء في الجرائم الجمركیة، فلا یصوغ للقاضي جمعھا، ومن ثم  

 .)26(تصدر الغرامات على كل جریمة ارتكبھا قانونا

التكمیلیـة:  -ب لعقوبات  على   9المادة    تنص  بالنسبـة  العقوبات  قانون  من 
العقوبات التكمیلیة  وذكرتھا على سبیل الحصر وھي: تحدید الاقامة ، المنع من الاقامة 

الحقوق  بعض  مباشرة  من  الحرمان   ،  ،، للاموال  الجزئیة  الشخص    المصادرة  حل 
لتي  االاعتباري ، نشر الحكم , ولابد ان تاتي في منطوق الحكم عكس العقوبات التبعیة  

المادة   ھي حسب  و  القانون  بقوة  الاصلیة  العقوبات  الحجر     6تتبع  القانون  نفس  من 
 القانوني والحرمان من الحقوق الوطنیة .  

وقد التزم المشرع الصمت بشأن العقوبات التكمیلیة، وھنا نتساءل  حول السبب  
یة بالجمع نمن عدم ذكرھا، فھل یرجع ذلك لسّھو من المشرع، أم أنھ قصد أنھا غیر مع
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رغم أن الفقھ والقضاء قال أنھ یجوز جمع العقوبات التكمیلیة مادام أن قاعدة عدم جواز  
 الجمع بین العقوبات تخص فقط العقوبات الأصلیة.

بموجب   جذریا  تغییرا  احدث  قد  الجزائري  المشرع  ان  الاشارة  وتجدر 
في    06/23الامر الع  20/12/2006الصادر  للقانون  المتمم  و  بحیث  قالمعدل  وبات 

عقوبة   عشر  اثني  لتصبح  التكمیلیة  العقوبات  ضمن  وادرجھا  التبعیة  العقوبات  الغى 
 من الامر السابق الذكر ان ینص القاضي علیھا في الحكم.  4تكمیلیة ,كما الزمت المادة 

 : الخاتمة
السلوك الإجرامي  أوتعدد  أو وحدتھا بمشكلة وحدة  الجرائم  تعدد  ترتبط مشكلة 

تقدیر الجزاء  نطاق    فقط في، وعلیھ فإن تعدد الجرائم لھ أھمیة لیس  انيجال   أتاه الذي  
، وإنما في مجال النظریة العامة للجریمة، وذلك على اعتبار ان التعدد ھو شكل  الجنائي

 من الأشكال التي تبرز من خلالھ الجریمة إلى حیز الوجود. 
في   یتحقق  أن  یمكن  الجرائم  التعأوتعدد  فھناك  من صورة،  أو  دكثر  المادي  د 

الحقیقي، ومجالھ تعدد الأفعال وتعدد الأوصاف الإجرامیة لكل فعل منھا، وھناك أیضا  
الفعل، بحیث تقوم   الفعل وتعدد الأوصاف الجزائیة لھذا  المعنوي ومجالھ وحدة  التعدد 

 لكل وصف منھا جریمة على حدة. 
القان القواعد  تعدد  في  للجرائم  والمعنوي  المادي  التعدد  الواجبة  وویشترك  نیة 

عن    ،التطبیق  منھا  كل  والمستقل  المشروعة  غیر  النتائج  في  تعددا  تفترض  والتي 
السلوك   تعدد  أو  في وحدة  یكمن  الجرائم  تعدد  بین صورتي  التمییز  ومعیار  الأخرى، 
الذي تتكون بمقتضاه كل نتیجة من النتائج الإجرامیة، كما یكمن في العلاقة بین القاعدة  

 رم الفعل وبین السلوك الإجرامي المتحقق. جالقانونیة التي ت
حكم التعـدد المـادي والتعـدد المعنـوي، فبالنسـبة   ه الدراسةوقد أوضحنا في ھذ 

للتعدد المعنوي نجد أن المشرع الجزائري قد أخذ بقاعـدة الوصـف الأشـد، وذلـك تفادیـاً 
 .اجرامیة واحدة لصدور عقوبتین أو أكثر على المتھم من أجل واقعة 

جـب نظـام  د المادي فالمشـرع الجزائـري أخـذ كقاعـدة عامـة بدلنسبة للتعاأما ب 
مـن ولكـن تنفـذ العقوبـة الأشـد    ،العقوبات، حیث تصدر المحكمة عقوبة عن كل جریمة

. كما أخذ بالموازاة بـالجمع المـادي للعقوبـات الـذي قـد یكـون أحیانـا ھذه العقوبات فقط
 .ستثنائیةاإلزامیاً وأحیاناً أخرى وجوبیا، وذلك بصفة  

 قائمة المصادر والمراجع:
 قائمة المصادر:

المتضمن قــانون العقوبــات،   1966جوان    08المؤرخ في    156  –  66الأمر رقم    -1
 المعدل والمتمم. 

المتضمن قانون الاجــراءات   1966جوان    08المؤرخ في    155  –  66الأمر رقم    -2
 الجزائیة، المعدل والمتمم.

ــم:  -3 ــر رق ــي لم ــا 03 – 20الام ــن  2020أوث  30ؤرخ ف ــة م ــمن الوقای ، المتض
 عصابات الأحیاء ومكافحتھا.

، المتضــمن قــانون تنظــیم 2005فیفــري    13المؤرخ في    04  –  05القانون رقم :    -4
 السجون.
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 ، المتضمن قانون الجمارك.1998أوث  22المؤرخ في  10-98القانون رقم:  -5

 قائمة المراجع:

ــانون العق -1 ــوطني وب ــأحســن بوســقیعة، ق ــدیوان ال ات (فــي ضــوء الممارســة القضــائیة )، ال
 .2000للأشغال التربویة، الجزائر، 

باسم شھاب، تعدد الجرائم وأثاره الإجرائیــة والعقابیــة ( دراســة مقارنــة )، بیرتــي للنشــر،   -2
 .2011الجزائر، 

ة یم ــالنظریــة العامــة للجر -محمــود نجیــب حســني، شــرح قــانون العقوبــات ( القســم العــام  -3
 .648، ص 1989والتدبیر الاحترازي )، طبعة السادسة، دار النھضة العربیة، القاھرة، 

رؤوف ضوابط الأحكام الجنائیة وأوامر التصرف في التحقیق، الطبعــة الثالثــة، دار الفكــر   -4
 .1986العربي، 

، عصام أحمــد غریــب، تعــدد الجــرائم وأثــره فــي المــواد الجنائیــة، دار المعــارف للطباعــة  -5
 .2003الاسكندریة، 

، الطبعــة الأولــى، دار -دراسة مقارنة  –رجب علي حسین، تنفیذ العقوبات السالبة للحریة   -6
 ،2011المناھج للنشر والتوزیع، عمان، 

بن شیخ لحسین أث ملویا، المنتقــى فــي القضــاء العقــابي، الطبعــة الأولــى، دار الخلدونیــة،   -7
 .2012الجزائر، 

تعــدد الجــرائم فــي العقــاب، رســالة ماجیســتر، كلیــة الحقــوق، جامعــة ر ملیكــة بھلــول، أث ــ -8
 .1988-1987الجزائر، 

9- G-Stéfani, G- Levasseur, B-bouloc, procédure pénale, dalloz, éd 
16eme, 
 

 الھوامش: 
أحسن بوسقیعة، قانون العقوبات (في ضوء الممارسة القضائیة )، الدیوان الوطني للأشغال   .1

 . 8، ص 2000زائر، ، الجالتربویة
الفقرة الأولى من قانون العقوبات الجزائري التي تنص : " یعاقب بالحبس   333أنظر:  المادة   .2

دینار جزائري كل من ارتكب   100000إلى  20000من شھرین إلى سنتین وبغرامة من  
  فعلا علنیا مخلا بالحیاء ".

على شكوى الزوج المضرور،   بناء : " ولا تتخذ الإجراءات إلا 4فقرة  339أنظر: المادة  .3
 وإن صفح ھذا الأخیر یضع حد لكل متابعة ".

 من قانون الاجراءات الجزائیة.   362أنظر: المادة  .4
  مكرر من قانون قانون عقوبات. 173أنظر: المادة  .5
من   173" كل تصدیر للمواد المنصوص علیھا في المادة  قانون جمارك. 324أنظر: المادة  .6

تم القیام بھ مخالفة للتنظیم المعمول بھ یعاقب بالحبس لسنتین إلى عشر  التي قانون العقوبات
سنوات دون المساس بالعقوبات المنصوص علیھا في التشریع الخاص المعمول بھ في ھذه  
المواد، وفي حالة العود یعاقب مرتكب الفعل بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرین 

 سنة. 
ه الإجرائیة والعقابیة ( دراسة مقارنة )، بیرتي للنشر،  وأثارباسم شھاب، تعدد الجرائم  .7

 . 207، ص 2011الجزائر، 
8. G-Stéfani, G- Levasseur, B-bouloc, procédure pénale, dalloz, éd 16eme, 

1996, p 816. 
النظریة العامة للجریمة والتدبیر  -محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات ( القسم العام  .9

 . 648، ص 1989طبعة السادسة، دار النھضة العربیة، القاھرة، ي )، الاحتراز
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 من قانون الاجراءات الجزائیة.  311انظر: المادة  .10
   قانون العقوبات الجزائري. 53أنظر: المادة  .11
الفكر   .12 دار  الثالثة،  الطبعة  التحقیق،  في  التصرف  وأوامر  الجنائیة  الأحكام  ضوابط  رؤوف 

 .589-588، ص ص 1986العربي، 
بھلول، أثر تعدد الجرائم في العقاب، رسالة ماجیستر، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،   ملیكة .13

 37، ص 1987-1988
للطباعة،   .14 المعارف  دار  الجنائیة،  المواد  في  وأثره  الجرائم  تعدد  غریب،  أحمد  عصام 

 . 377، ص 2003الاسكندریة، 
للحریة   .15 السالبة  العقوبات  تنفیذ  علي حسین،  مقا  –رجب  دار  -رنة  دراسة  الأولى،  الطبعة   ،

 . 208، ص 2011المناھج للنشر والتوزیع، عمان، 
  من قانون العقوبات الفرنسي الجدید. 4فقرة  132و   3فقرة  132أنظر: المادة  .16
 . 588رؤوف عبید، المرجع السابق، ص   .17
 . 648محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص  .18
 . 208رجب علي حسین، ، مرجع سابق، ص  .19
لح .20 شیخ  أبن  الخلدونیة،  سین  دار  الأولى،  الطبعة  العقابي،  القضاء  في  المنتقى  ملویا،  ث 

 .  258، ص 2012الجزائر، 
 276أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  .21
 . 280أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  .22

23. Stefani,  levasseur, Bouloc, op.cit , P  501 . 
   .279أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  .24
، المتضمن الوقایة من عصابات    2020أوث    30المؤرخ في    03  –  20قم  أنظر : الامر ر .25

 الأحیاء ومكافحتھا. 
   .27أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، ص  .26

 


